
 البلیدة. جامعة سعد دحلب. مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة                                                                      كلیة الحقوق

219 

 

  
  نظم توثیق عقد الزواج في دول المغرب العربي

  
  

  1صارة بن شویخالأستاذة 
  
  
  قـدمةــم

الزواج أساس قیام الأسرة والمجتمع، باعتباره نظاما إلاھیا شرعھ االله تعالى 
لعباده لبناء الأسرة وتنظیمھا، وإنشاء علاقات القرابة وفق أحكام تولى سبحانھ 

متناھیة، بأن جعل من أسسھ المودة و الرحمة لقولھ عز من  وتعالى بتحدیدھا بدقة
ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا و جعل بینكم مودة ":قائل

  .2"نورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرو
وھو مؤسسة اجتماعیة ترقى بالإنسان من الدائرة الحیوانیة إلى العلاقات 

وقانونیة لأنھ یدرج في خانة أھم 3ن ربط الأسرة برباط وثیق،الروحیة لما تتمیز بھ م
التصرفات  القانونیة التي یجریھا الإنسان على الإطلاق كونھ یرتب آثارا تبقى 

  .لصیقة بھ مدى الحیاة
بعقد الزواج بأن  من ھذا المنطلق جاءت عنایة قوانیننا الأسریة المغاربیة

شترط فیھا الكتابة؛أي ضرورة تضمین التي ی رفعتھ لیرقى إلى العقود الشكلیة
الزواج في عقد رسمي یستعمل كوسیلة یستند إلیھا في حالة إنكار واقعة الزواج، 

  .ومن ھنا تظھر أھمیة توثیق عقد الزواج
إن مسألة توثیق عقد الزواج  حیث أنھا وسیلة لحفظ الزواج وحمایة طرفیھ 

ي من الأھمیة بما كان أن أكدت والآثار المترتبة عنھ بمجرد انعقاده صحیحا، تكتس
علیھا مختلف التشریعات الأسریة مھما كانت انتماءاتھا، وذلك لما تقتضیھ متطلبات 
التطورات الاجتماعیة التي أسفرت عن توسیع دائرة النزاعات عامة والنزاعات 

  .الأسریة على وجھ الخصوص
                                                             

  .جامعة سعد دحلب  البلیدة .أستاذة یكلیة الحقوقـ 1
  .20سورة الروم ، الآیة ـ  2
، 10/09/1993ة وفقا الأخر التعدیلات ظھیر إدریس الفاخوري، الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصی -3

  .17: دار النشر الجسور، وجدة، ص ، مطبعة2001طبعة 
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على تشریع  من خلال ھذه المعطیات یمكن التساؤل عن كیفیة تنظیم القائمین
لعقد الزواج  - الجزائري، المغربي والتونسي-قوانین الأسرة في دول المغرب العربي

وللإجابة عن ھذا الإشكال تم تقسیم الدراسة إلى . من حیث كونھ من العقود الشكلیة؟
  :مبحثین على النحو الآتي

  إحداث ملف الزواج: المبحث الأول
  إجراءات توثیق الزواج: المبحث الثاني

  إحداث ملف الزواج : مبحث الأولال
اشترطت تشریعات الأسرة في الدول المغاربیة على طالب الزواج وجوبا 
الإدلاء بمجموعة من الوثائق الضرورة التي من شأنھا أن ترفع اللبس عن ھذا 

الذي یكتسي من الأھمیة ما یتطلب من القائمین علیھ، التدقیق _ الزواج_التصرف
یدلي بھا المقدمین علیھ، وذلك تفادیا لأي تلاعب أو أخطاء في صحة البیانات التي 

یمكن أن تؤدي إلى بطلانھ، ھذه الوثائق مضمنة تحت عنوان إحداث ملف الزواج 
وھو ما  وھذا الملف یتكون من مجموعة من  الوثائق العامة الواجبة لتوثیق العقد

الوثائق الخاصة سیتم دراستھ في المطلب الأول على أن یدرس في المطلب الثاني 
  .الواجبة للغرض ذاتھ

  الوثائق العامة المكونة لملف الزواج: الأول المطلب
نص مشرعو قانون الأسرة في دول المغرب العربي في إطار تعدیلھم 

من أجل  إتباعھالمقتضیات ھذا الأخیر على جملة من الإجراءات والشكلیات الواجب 
ا في ضرورة اشتمال طالب الزواج الوصول إلى توثیق عقد الزواج، تتمثل أساس

على مجموعة من الوثائق والمستندات العامة التي رأى المشرعون ضرورة الإدلاء 
بھا على وجھ الإلزام، وذلك من أجل حمایة حقوق طرفي العلاقة الزوجیة، وتنقسم 

  ).الفرع الثاني(، وشھادة طبیة )الفرع الأول(ھذه الوثائق إلى شواھد إداریة 
  الشواھد الإداریة المشترطة لتوثیق عقد الزواج: ولالفرع الأ

تنوعت الوثائق الإداریة المشترطة في قوانین الأسرة المغاربیة حسب 
الضرورة التي استدعت اشتراطھا، ھذه الوثائق تم الاتفاق علیھا في ھذه القوانین 

وص التي قسمت تنظیمھا بین قانون الأسرة وقانون الحالة المدنیة وكذا بعض النص
ومنھا ) أولا(التنظیمیة المؤطرة لھا، ومن الوثائق ما ھو متفق علیھ في ھذه القوانین

    ). ثانیا(ما یختص بھ أحدھم دون الآخر
  الشھادات المتفق علیھا في القوانین المغاربیة:أولا
الوثائق المشترطة في توثیق عقد الزواج في قوانین دول المغرب العربي أھم 

إذ نص المشرع الجزائري علیھا في قانون الحالة سم الولادة ، ر أو شھادة المیلاد،
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فقد جاء التنصیص على ھذه  2، أما في المدونة المغربیة74في المادة  1المدنیة
من مجلة  26ومشرع التونسي في الفصل  65الوثیقة في الفقرة الثانیة من المادة

  .الحالة المدنیة
أن تتضمنھا الوثیقة على سبیل  وقد حددت ھذه القوانین البیانات التي یجب

الحصر، بحیث لا یجوز الزیادة علیھا ولا الإنقاص منھا، وأوجبا على ضابط الحالة 
رقم الوثیقة، : المدنیة ومن یقوم مقامھ مراعاتھا بعنایة والإشارة في المطبوع إلى

تاریخ المیلاد، ومكانھ، والاسم الشخصي، واللقب العائلي، والجنس، واسم ولقب 
الدین، وتاریخ التسلیم، وضابط الحالة المدنیة الذي سلمھا، بعد أن یقوم بالتوقیع الو

علیھا ووضع ختمھ، وإذا كان المصرح بالولادة غیر الأب یذكر في وثیقة المیلاد 
اسمھ و لقبھ و عمره ومھنتھ ومسكن، و اشترط المشرع الجزائري في شھادة المیلاد 

  .3أن لا تزید عن ثلاثة أشھر
  :الوثائق التي یختص بھا التشریع الجزائري:ثانیا

  :بطاقة التعریف الوطنیة و شھادة الإقامة- 1
لقد أورد مشرع قانون الحالة المدنیة الجزائري في البند الأول من المادة   

شھادة میلاد الزوج : " ...من قانون الحالة المدنیة الجزائري استثناء جاء فیھ 74
ز لھما تقدیم بطاقة التعریف الوطنیة، أو الدفتر والزوجة، فإن تعذر علیھما یجو

، فإنني أستغرب ھذا ."4العائلي للأبوین، وبإمكان الزوج تقدیم الدفتر العسكري
المقتضى، إذ كیف یمكن السماح بالإدلاء ببطاقة التعریف الوطنیة أو الدفتر العائلي 

قة والدفتر لا یحملان للأبوین في حالة تعذر الإدلاء بشھادة المیلاد، خاصة وأن البطا
  .أیة بیانات تكشف عن الحالة العائلیة لطالب الزواج

إضافة إلى شھادة المیلاد فقد اشترط المشرع الجزائري على طالب الزواج 
من قانون الحالة المدنیة،  74استخراج شھادة الإقامة بمقتضى البند الثاني من المادة 

إثبات محل الإقامة بالإضافة إلى والغرض الأساسي من اشتراط ھذه الشھادة ھو 
  .البلدیة أو اختصاص المحكمة

  :الشھادة الإداریة الخاصة بالخطیبین أو بعدم الزواج و إعادتھ - 2

                                                             
  .المتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمتمم 1970فبرایر  19المؤرخ في  20-70ـ الأمر 1
 بتنفیذ القانون رقم) 2004فبرایر  03(1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ـ ظھیر شریف رقم  2

  .بمثابة مدونة الأسرة 70.03
  .418:ص) 2004فبرایر  5( 1424ذي الحجة  14بتاریخ  5184منشور بالجریدة الرسمیة عدد 

ملخص مؤرخ من ثلاثة أشھر إما : "... من قانون الحالة المدنیة الجزائري في بندھا الأول على أنھ74تنص المادةـ 1
  ...".لشھادة المیلاد

أن ترخیص المشرع الجزائري لطالب الزواج الإدلاء بالدفتر العسكري عوضا عن شھادة  تجدر الإشارة ھنا إلى ـ 2
كیف یمكن أن : المیلاد في حالة تعذرھا، یتعلق بفئة العسكریین، والسؤال الذي یتبادر إلى الذھن في ھذا الصدد ھو

ھا وتختلف عن الوثیقة یحل الدفتر العسكري محل شھادة المیلاد؟ مع العلم أن لكل منھما خصوصیة یتمتع ب
  . الأخرى
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لقد تقرر شرط حصول طالب الزواج على الشھادة الإداریة الخاصة 
في فقرتھا  65بالخطیبین في التشریع الأسري المغربي في مدونة الأسرة، في المادة 

شھادة إداریة لكل من الخطیبین تحدد بیاناتھا بقرار مشترك : "ثالثة لتنص على أنھال
  ". لوزیر العدل والداخلیة

تسلم الشھادة الإداریة الخاصة بالزواج من طرف رئیس المجلس الجماعي 
لمحل سكنى طالبھا بناء على بحث ییتم من طرف عون السلطة ونسخة كاملة من 

ضاء التزام كتابي یشھد فیھ الخاطب أو المخطوبة رسم الولادة، وعند الاقت
  .بوضعیتھما العائلیة

أما المشرع الجزائري فقد قرر ضرورة إدلاء طالبي الزواج بما سماه بشھادة 
عدم الزواج وعدم إعادة الزواج صادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، 

ا من طرف المعني بالأمر یصادق بمقتضاھا رئیس البلدیة على البیانات المدلى بھ
والمتعلقة بالأساس بأنھ لم یسبق لھ الزواج أو عدم إعادتھ بعد تبیان البیانات 

  .الشخصیة المتعلقة بطالب الشھادة
  شرط الإدلاء بالشھادة الطبیة: الفرع الثاني

إن إلزام التشریعات الوضعیة وعلى رأسھا قوانین الأسرة للدول المغاربیة 
اج بالإدلاء بشھادة طبیة قبل انعقاد ھذه الرابطة، یھدف بالأساس المقبلین على الزو

إلى حمایة الشریك في العلاقة الزوجیة من الأمراض المعدیة، التي یمكن أن تشكل في 
  .1المستقبل سببا لھدم الزوجیة، وھو ما یؤدي بالضرورة إلى التقلیل من طلبات التطلیق

في ھذه الدول أخذوا بعین الاعتبار الجدیر بالذكر ھنا، ھو أن مشرعي الأسرة 
ما قد یخلفھ وجود بعض الأمراض في أحد الزوجین على الحیاة الزوجیة، من أجل 
ذلك بادرا إلى اتخاذ خطوة علاجیة لھذه المسألة من خلال النص على وجوب توفر 
الخطیبین قبل زواجھما على شھادة طبیة تثبت خلوھما من أي مرض من شأنھ 

مكرر من قانون الأسرة، وقد  7حقق مقاصد الزواج وذلك في المادة الحیلولة دون ت
  .یحدد شروط وكیفیة تطبیق أحكام ھذه المادة2صدر مرسوم تنفیذي

من  65وجاء التنصیص على الشھادة الطبیة في الفقرة الرابعة من المادة 
واج مدونة الأسرة و الفصل الثاني من القانون المنظم للشھادة الطبیة السابقة للز

  .الذي حدد وبدقة نوعیة الأمراض التي على الطبیب الكشف عنھا3بالنسبة للتشریع التونسي

                                                             
، مطبعة الجسور، 2005دریس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول، أحكام الزواج، الطبعة الأولى اـ 1

  .184وجدة، ص 
، یحدد شروط 2006مایو  11الموافق لـ 1427ربیع الثاني عام  13مؤرخ في  154- 06مرسوم تنفیذي رقم ـ 2

مایو  9الموافق لـ  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84مكرر من قانون  7م المادة وكیفیات تطبیق أحكا
  .والمتضمن قانون الأسرة 1984سنة 

یتعلق بالشھادة الطبیة ) 1964نوفمبر 3( 1384جمادى الثانیة  29مؤرخ في  1964لسنة  46قانون عدد ـ 3
  السابقة للزواج
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أخیرا فقد أكدت التجربة خلال عشر سنوات من تطبیق المقتضیات القانونیة 
أعلاه عدم جدوى ھذا الإجراء على اعتبار أن الأطباء كثیرا ما یكتفون بالفحص 

ن بملأ المطبوع أو الشھادة الطبیة الخاصة البسیط للخطیبین، بل أحیانا یكتفو
  . 1بالزواج حتى من دون إخضاع للفحص

  الوثائق الخاصة المكونة لملف الزواج: المطلب الثاني
إلى جانب الوثائق العامة السابق الإشارة إلیھا یكون على طالب توثیق الزواج 

ترط في جمیع الإدلاء ببعض الوثائق التي توصف بالخصوصیة بالنظر لكونھا لا تش
  .طالبي توثیق الزواج وإنما یقتصر اشتراطھا القانوني في فئات معینة لسبب أو لآخر

ھذه الوثائق إما أن تكون عبارة عن تراخیص واجب الحصول علیھا من 
، وإما أن تكون مھمة )الفرع الأول(المؤسسات الإداریة مدنیة كانت أو العسكریة

  ). الفرع الثاني(لى شكل أذوناتمنحھا من اختصاص السلطة القضائیة ع
  التراخیص الإداریة:الفرع الأول

یجب على بعض الفئات أن تتحصل على شواھد خاصة للسماح بزواجھم 
نظرا لوضعھم الخاص الذي یتطلب التأكد من صفتھم تارة و حساسة المھنة التي 
یمارسونھا تارة أخرى، ومن ذلك زواج الأجانب في دول المغرب 

فكل ھؤلاء یحتاجون إلى ) ثانیا(،وكذا زواج العسكریین وأسلاك الأمن )أولا(العربي
رفع طلب للسلطات المعنیة من أجل الحصول على شھادة أو ترخیص یسمح لھم 

  .بمقتضاه بإبرام عقد الزواج في إحدى ھذه الدول
  شھادة الكفاءة بالنسبة للأجانب : أولا

لاء بما بالترخیص تقضي بوجوب الإد 2أصدر المشرع الجزائري تعلیمة
بالزواج بالنسبة للأجانب، وزعت التعلیمة  على الولاة والمدیرین العامین للأمن 

  .3الوطني من طرف وزارة الداخلیة
فإذا أراد شخص أجنبي مقیم بالجزائر بصفة دائمة أو مؤقتة أن یعقد زواجا 
 في الدولة الجزائریة سواء مع شخص جزائري أو أجنبي ھو الآخر، فإن ذلك

على _ إلى جانب جمیع الوثائق العامة السابق الإشارة إلیھا_یتطلب منھ الحصول
ترخیص یمنحھ إیاه والي الولایة التي یقیم بھا بعد إجراء تحقیق حول ظروف 

  .وأسباب إقامتھ في تلك الولایة وحول سیرتھ وسلوكھ العام

                                                             
    .184إدریس الفاخوري، مرجع سابق، ص  ـ 1
  .11/02/1980صدرت ھذه التعلیمة بتاریخ ـ  2
، 2007عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، طبعة ـ  3

  .62دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص 
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ونص المشرع التونسي على الترخیص الخاص بزواج الأجانب في الفصل 
من قانون الحالة المدنیة التونسي، وفي السیاق نفسھقرر المشرع المغربي شرط  38

حصول الأجنبي الراغب في الزواج بالمغرب على شھادة الكفاءة أو ما یقوم مقامھا 
  .من مدونة الأسرة 65وذلك في المادة 

ولم یكتف المشرع المغربي بھذا المقتضى فحسب بل اشترط وجوب إضفاء 
من  65ضائیة على زواج الأجانب ومعتنقي الإسلام من خلال المادة الرقابة الق

المدونة باستصدار المعني لإذن قضائي بالزواج متى تحقق قاضي الأسرة المكلف 
  بالزواج من الشروط الموضوعیة و الشكلیة، 

  الترخیص الخاص بزواج أسلاك الأمن:ثانیا
طة ودرك والشباب یقتضي زواج العسكریین والتابعین لسلك الأمن من شر

الذین ھم بصدد تأدیة الخدمة الوطنیة، زیادة على حصولھم على جمیع الوثائق 
المدروسة آنفا، تحصلھم على ترخیص خاص من أجل الزواج تمنحھ لھم الھیئة 

  .العسكریة التابعین لھا
وقد نص قانون الحالة المدنیة الجزائري على ھذا الشرط من خلال البند 

رخصة : "...من قانون الحالة المدنیة الجزائري الذي جاء فیھ 74ة الرابع من الماد
الزواج التي نص علیھا القانون العسكري أو الجیش أو الأمن الوطني بالنسبة إلى 

  .".الذي ینتمي إلى ھذا القطاع
  الأذونات القضائیة: الفرع الثاني

ئیة یقصد بالأذونات القضائیة تلك التراخیص الصادرة عن السلطة القضا
باختلاف مصدریھا، ھذه الأذونات قررتھا قوانین الأسرة المغاربیة وأوجبت 

وفق شروط موضوعیة وإجراءات  الحصول علیھا لتوثیق عقد زواج بعض الفئات
  .خاصة

تتمثل ھذه الأذونات في أذونات صادرة عن المحكمة تسمح بمقتضاھا لھذه 
، والإذن بزواج )أولا(التعدد الفئات بإبرام عقود زواجھا وتوثیقھا كالإذن بزواج

  ).ثانیا(القاصر والمحجور علیھ 
  الإذن بزواج التعدد  :أولا

سطرت التشریعات المغاربیة مجموعة من المقتضیات لتنظیم موضوع التعدد 
على رأس ھذه الشروط وجوب  بحیث أخضعتھا لشروط معینة حتى یسمح بالتعدد

ن توثیق عقد زواجھ فبتعدیل قانون استصدار طالب التعدد إذنا بذلك حتى یتمكن م
الأسرة الجزائري أصبح التعدد موضوع بید القضاء بمقتضى المادة الثامنة منھ التي 

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى : " جاء فیھا
  ."وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل
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مبرر الشرعي و توافر شروط ونیة العدل فالمشرع الجزائري اشترط وجود ال
 1یتمكن الراغب في التعدد من الحصول على الإذن بھ، قد انتقد أحد الفقھاء حتى

على اعتبار أنھا عبارة عامة " المبرر الشرعي"إیراد المشرع الجزائري لمصطلح 
 لأن المبررات الشرعیة كثیرة ومتنوعة وتختلف بحسب الوجھة التي ینظر إلیھا

، فكیف یمكن بناء الأحكام على "نیة العدل" الحال بالنسبة لاستعمالھ عبارة  وكذلك
مجرد النیة، وكیف یمكن للقاضي التأكد من وجودھا من عدمھ، لذلك على المشرع 

كونھا أشمل " شروط العدل"والإبقاء على عبارة " نیة"الجزائري حذف مصطلح 
  ..مالیة والقدرة المادیة وممكنة الإثبات خاصة ما یتعلق منھا بالموارد ال

أما المشرع المغربي فقد خصصت للموضوع سبع مواد من المدونة قیدت 
كلما  40بمقتضاھا التعدد بشروط خاضعة لمراقبة القضاء، فمنعھ بمقتضى المادة 

، وكذا متى ما وجد شرط من الزوجة السابقة 2خیف عدم إمكانیة العدل بین الزوجات
في حالة ما إذا  41و لم یسمح بالإذن بھ بمقتضى المادة ،3یقضي بعدم الزواج علیھا

لم یثبت لھا المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو لم تكن لطالبھ الموارد الكافیة لإعالة 
الأسرتین، وضمان جمیع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جمیع أوجھ الحیاة، 

ذن بالتعدد، وفي حال وعلى القاضي التأكد من توافر ھذه الشروط مجتمعة حتى یأ
  . تخلف أحدھا أو عجز طالب التعدد على إثبات إحداھا فإن طلبھ سیواجھ بعدم القبول

غیر أن المثیر للانتباه في ھذا المقام ھو أن المشرع التونسي منع التعدد منعا 
 18مطلقا دون قید أو شرط بل وقد جعلتھ جریمة یعاقب علیھا قانونا طبقا للفصل 

  .تعدد الزوجات ممنوع: " وال الشخصیة التونسیة الذي نص على أنمن مجلة الأح
كل من تزوج وھو في حالة الزوجیة وقبل فك عصمة الزواج السابق یعاقب 
بالسجن لمدة عام وبخطیة قدرھا مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتین ولو 

  ...".أن الزواج الجدید لم یبرم طبق أحكام القانون
أن ھذا النص یعد خرقا صریحا لمقتضیات الشریعة الإسلامیة التي والحقیقة 

شرعت التعدد وجعلتھ علاجا لحالات كثیرة قد لا یتوفر فیھا الاستقرار المنشود من 
الزواج، ولھذا نتساءل وباستغراب عن وجود مثل ھذا المقتضى من داخل قانون 

                                                             
لبعض التشریعات العربیة، الطبعة الأولى،  رشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ،دراسة مقارنة ـ 1

  .110، دار الخلدونیة، الجزائر، ص 2008/ھـ1429
أن مجرد الخوف من عدم العدل یعتبر من حالات منع التعدد، غیر أن ما یؤاخذ علیھ  40ویستفاد من نص المادة   ـ2

الكلمة بالجانب النفسي الذي لا یمكن ، لارتباط "خیف"المشرع المغربي في صیاغتھ لھذه المادة ھو استعمالھ كلمة 
الحكم علیھ قبل بلورتھ على أرض الواقع، لذلك كان من الأفضل صیاغة ھذه المادة صیاغة محددة للاجراءات التي 

  .یتبعھا القاضي حتى یأذن بالتعدد دون استعمال مصطلح یحمل عدة تأویلات أو غیر مؤكد الوقوع
  .165، 164، مطبعة دار النشر المغربیة، الرباط، ص 2000عة محمد الأزھر، شرح مدونة الأسرة، طب-
فاشتراط الزوجة السابقة عدم الزواج علیھا یحرم الزوج من حقھ في التعدد حتى ولو طرأت ظروف أصبح معھا   ـ3

في فقرتھا الثانیة، فیبقى تراجع الزوجة على الشرط الحل  48الشرط مرھقا لھ، وھو ما یفھم من نص المادة 
  .ید لحصول الزوج على الإذن بالتعدد متى توافرت باقي شروطھالوح
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سیة، وھو ما یستدعي في ینتسب واضعوه إلى الإسلام طبقا لدستور الجمھوریة التون
  .نظري تدخل السلطة التشریعیة في تونس لرفع الخرق الفاضح

  الإذن بالزواج ما دون سن الأھلیة:ثانیا
اعتبرت قوانین الأسرة المغاربیة الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر "

لك الأھلیة الكاملة لما یترتب علیھ من التزامات مالیة وواجبات اجتماعیة عائلیة، ذ
أنھ لیس من المصلحة الخاصة والعامة السماح لكل فرد الإقدام علیھ من غیر نضج 

  .1فكري وقدرة مالیة ومعرفة بشؤون الحیاة والأعباء الزوجیة
غیر أن القوانین ذاتھا سمحت لمن لم یبلغ سن الرشد القانوني تقدیرا منھا 

  .2للأوضاع والعادات المنتشرة في بلدان المغرب العربي
إجراءات الإذن بزواج القاصر الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني المحدد في تتم 

قوانین الأسرة لبلدان المغرب العربي بإتباع إجراءات محددة یتم خلالھا التأكد من 
أسباب رغبة القاصر في الزواج، ویتم ذلك عن طریق تقدیم طلب الإذن بالزواج أو 

إلى الجھات القضائیة المكلفة بالنظر فیھ،  3ما یسمى بطلب الإعفاء من السن القانوني
ویكون على ھذه الأخیرة التأكد من جدیة الأسباب الداعیة إلى طلب الزواج ومن ثمة البت 

  . فیھ بالقبول أو الرفض، لذلك یجب التعرض لھذه الإجراءات وتبیان كیفیة سیرھا
المشرع  عند)19(بتسع عشرة سنة وسن الرشد في ھذه البلدان محدد

سنة )20(،وبعشرین5عند المشرع المغربي)18(، وبثمان عشرة سنة4جزائريال
  .6في التشریع التونسي بالنسبة للأنثى) 17(بالنسبة للذكر و سبع عشرة سنة

إذن فإن الشخص الذي لم یبلغ إحدى ھتھ السنوات وفق قانون بلده ویرغب 
إذن بالزواج  في الزواج یكون علیھ أن یرفع طلبا للجھات المختصة قصد استصدار

من  22إلى 20طبقا لأحكام المادة السبعة من قانون الأسرة الجزائري والمواد من 

                                                             
العربي بلحاج، الوجیز في قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، الجزء الأول، بدون طبعة، دیوان  ـ 1

  .61ص مطبوعات الجامعیة، الجزائر،ال
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقھ  ـ 2

  .88م، دار الخلدونیة، الجزائر، ص 2007- ھـ1428آخر تعدیل لھ، الطبعة الأولى 
  .من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 74وھو ما نص علیھ البند الرابع من المادة   ـ3
  .المادة السابعة من قانون الأسرة الجزائريـ 4
  .الأسرة المغربیةمن مدونة  19لمادة ـ  5
وأتساءل في ھذا المقام عن سبب عدم توحید سن الرشد القانوني في مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة، خصوصا ـ 6

وأن الأسباب التي دعت إلى تعدیل مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة حسب نظرة بعض الفقھاء ھو إضفاء مبدأ المساواة بین 
  .ن الجنسین تقتضي منع التعدد و تكریس اختلاف الجنسین في سن الرشد القانوني؟الزوجین، فھل تطبیق المساواة بی
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  .2، والفصل السادس من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 1مدونة الأسرة المغربیة
إلى جانب الأھلیة الكاملة اشترطت قوانین الأسرة للدول المغاربیة في الزواج 

بكامل قواھما العقلیة، وذلك یقتضي بأن الرشد لوحده  أن یكون الزوجان متمتعان
غیر كاف لصحة الزواج وإنما ینبغي إلى جانبھ أن لا یكون طالب الزواج فاقدا 

  .للعقل أو فاقدا للإدراك وھو الحال بالنسبة للمجنون والمعتوه
فكل تصرف قانوني یقوم بھ الشخص الفاقد للعقل یقع باطلة بطلانا مطلقا ولو 

لأمر بعقد الزواج إذا لم تتوقف على إجازة النائب الشرعي، لأنھ فاقد للأھلیة تعلق ا
  .أصلا

غیر أن ھذه القاعدة ورد عنھا استثناء یسمح بمقتضاه فقھاء الشریعة 
الإسلامیة والقوانین الأسریة المغاربیة للمصاب بالجنون أو العتھ أو السفھ بالزواج 

ى اشتراط اتخاذ إجراءات من شأنھا وفق شروط مضبوطة ومحددة، بالإضافة إل
حمایة الطرف الفاقد للأھلیة وضعتھا القوانین بید القضاء، شأنھا في ذلك شأن زواج 

  .القاصر
ولا  وفي الوقت الذي سكت فیھ قانون الأسرة الجزائري عن ھذا الموضوع

یأذن قاضي : "من على أنھ 23مدونة الأسرة المغربیة في المادة  نصت، ندري لماذا
لأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذھنیة ذكرا كان أم أنثى، ا

، فیما جاء في الفصل السابع من مجلة الأحوال ."بعد تقدیم تقریر حول حالة الإعاقة
زواج المحجور علیھ لسفھ لا یكون صحیحا، إلا بعد : "یلي الشخصیة التونسیة ما

  .".ب من الحاكم فسخھ قبل البناءموافقة المحجور لھ وللمحجور لھ أن یطل
  إجراءات توثیق الزواج في دول المغرب العربي: المبحث الثاني

إن الإجراءات المتعلقة بتوثیق الزواج تختلف من قانون لآخر حسب طبیعة 
كل واحد على حدا وكذا وفق التسلسل التاریخي لصدوره، ویظھر الاختلاف جلیا 

یق عقد الزواج في قوانین الأسرة في الدول من خلال تعدد الجھات المكلفة بتوث
المغاربیة من جھة، وكذا الأحكام التي قررھا مشرعو ھذه الدول بشأن مدى إلزامیة 

  .التوثیق من عدمھ في ھذه القوانین
من أجل ذلك سأقسم دراسة ھذا المبحث إلى عنصرین حیث سأتطرق في 

حدیث عن الجھات المكلفة المطلب الأول للحالة الأصلیة لتوثیق عقد الزواج بال
  .بالتوثیق، فیما أخصص المطلب الثاني لبحث التوثیق الاستثنائي لعقد الزواج

  التوثیق الأصیل لعقد الزواج: المطلب الأول
                                                             

دون  لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن یأذن بزواج الفتى والفتاة: " من مدونة الأسرة المغربیة على أنھ 20تنص المادة ـ  1
 ..."أعلاه 19سن الأھلیة المنصوص علیھ في المادة 

وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر یتوقف على إذن خاص : "...ن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة على أنھینص الفصل الخامس م  ـ2
 .".من المحاكم، ولا یعطي الإذن المذكور إلا لأسباب خطیرة والمصلحة الواضحة للزوجین
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تتمثل الحالة العادیة في توثیق عقد الزواج في كون أنھ یكون منشئا لواقعة 
الجھات المكلفة قانونا  إبرام عقد الزواج، حیث یتوجب على الخطیبین التوجھ إلى

بتوثیق عقود الزواج قصد القیام بإجراءات التوثیق والتسجیل ومن ثمة الحصول 
على سند قانوني رسمي یستند علیھ كوسیلة إثبات تتمتع بالحجیة القاطعة، وھو 

  .الغرض الأساسي الذي قرر من أجلھ توثیق عقد الزواج
غاربیة لا بد من البدء بالجھات ولدراسة ما یتعلق بتوثیق العقد في الدول الم

المكلفة بتوثیق عقد الزواج في قوانین ھذه الدول وھي إما ضابط الحالة المدنیة في 
، )الفرع الأول(والتونسي والموثق في القانون الجزائري 1قانوني الأسرة الجزائري

یة وإما أن یتولى العدلان مھمة التوثیق بالنسبة للمدونة المغربیة والمجلة التونس
  ).الفرع الثاني(للأحوال الشخصیة
  توثیق عقد الزواج بواسطة ضابط الحالة المدنیة والموثق: الفرع الأول

أسند المشرع الجزائري مھمة توثیق عقد الزواج إلى جھتین ینعقد لھما 
والموثق الذي جاء التنصیص ) أولا(الاختصاص في ذلك ھما ضابط الحالة المدنیة 

  ).ثانیا(من قانون الأسرة الجزائري 18ة على كل منھما في الماد
  توثیق ضابط الحالة المدنیة لعقد الزواج: أولا

بالرجوع إلى نص المادتین الأولى والثانیة من قانون الحالة المدنیة الجزائري 
نجدھما تحددان الشخص الذي یوصف بكونھ ضابطا للحالة المدنیة، وھم أشخاص 

بمجموعة من المھام من بینھا ما ورد في البند  على سبیل الحصر یتم تكلیفھم قانونا
الثاني من المادة الثالثة من قانون الحالة المدنیة الجزائري بشأن تلقي عقود الزواج 

القیام بتوثیقھا، وتوثیق عقد الزواج بواسطة ضابط الحالة  وتسجیلھا أو بالأحرى
مدنیة التونسیة ھي المدنیة لا یقتصر على القانون الجزائري بل إن مجلة الحالة ال

  .2منھا 31الأخرى أسندت نفس المھمة لنفس الجھة على سبیل التخییر في الفصل 
و بما أننا بصدد دراسة توثیق عقد زواج المغربیین في دولھم الأصلیة فإن 
ضباط الحالة المدنیة المختصون بتوثیق مثل ھذه الزیجات ھم رئیس المجلس 

احھم في الانتخابات البلدیة المحلیة، وینعقد الشعبي البلدي ونوابھ وذلك بعد نج
الاختصاص لھاتین الفئتین بالأصالة وذلك بصریح نص المادة الأولى من قانون 

إن ضباط الحالة المدنیة ھم رئیس المجلس : "الحالة المدنیة الجزائري الذي جاء فیھا
  ....".الشعبي البلدي ونوابھ

                                                             
انون الأسرة یتضمن ق 1984یونیو سنة  9الموافق لـ  1404رمضان عام  9مؤرخ في  84/11قانون رقم ـ 1

  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم 
یبرم عقد الزواج في البلاد التونسیة أمام عدلین أو : " من مجلة الحالة المدنیة التونسیة على أنھ 31نص الفصل ـ ت2

  ..."أمام ضابط الحالة المدنیة 
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م الموكلة لرئیس المجلس الشعبي یمكن أن یعقد الاختصاص في القیام بالمھا
البلدي الذي یوجد بدائرة اختصاصھ مسكن الخطیبین أو أحدھا ، أو الذي یوجد 
بدائرة اختصاصھ محل إقامة أحدھما، كما ینعقد الاختصاص كذلك لنوابھ بصفتھم 
ضباطا للحالة المدنیة أو إلى الأعوان الذین یشغلون وظائف دائمة على مستوى 

سنة، شریطة أن یتم تكلیفھم بأداء  21عملون فیھا والبالغین من العمر البلدیة التي ی
مھام ضابط الحالة المدنیة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق 
التفویض، أي أنھ یجوز لھذا الأخیر أن یفوض مھامھ كضابط للحالة المدنیة إلى أحد 

  .من قانون الحالة المدنیة الجزائريالأعوان وفق إجراءات تم تحدیدھا في المادة الثانیة 
یرسل قرار التفویض إلى والي الولایة التابعة لھا البلدیة المعنیة بتفویض أحد 
أعوانھا أو البعض منھم لتولي مھام ضابط الحالة المدنیة، وكذا إلى النائب العام 

  . بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصھ البلدیة المعنیة بالأمر
یفاء ھذه الإجراءات یتولى الأعوان المستخدمین مھام ضابط الحالة باست

المدنیة في القیام بتلقي عقود الزواج ومن ثمة توثیقھا، إذ یجوز لھم وفق الصفة التي 
اكتسبوھا عن طریق التفویض تسلم كل نسخ الحالة المدنیة وملحقاتھا ونشراتھا مھما 

  .كان نوع ھذه العقود
عقد الزواج لموظف عادي في البلدیة یضرب عرض  إن إسناد مھمة توثیق

الحائط بالأھمیة التي یكتسیھا ھذا العقد الذي اھتمت بھ مختلف التشریعات السماویة 
والوضعیة، خصوصا إذا علمنا أن أغلب موظفي البلدیة من أعوان ومستخدمین 

ترط لیسوا على قدر من العلم بل ولیسوا حاملین لشھادات علمیة، لأن ما كان یش
فیھم ھو ضرورة أن یستطیعوا القراءة والكتابة، ولا أدل عن ذلك من الأخطاء التي 

  .تكتسي العقود وشھادات المیلاد التي یحررھا ھؤلاء
والسؤال المطروح في ھذا المقام ھو كیف لأشخاص لا یملكون القدر الكافي 

الاة من العلم بخصوص الزواج أن یكلفوا بتوثیقھ، إن ھذا لضرب من اللامب
  .والاستھانة بأھم عقد یبرمھ الإنسان في حیاتھ على الإطلاق

وأخیرا فإنھ بعد انتھاء ضابط الحالة المدنیة من توثیق العقد فإنھ تقع على 
  .عاتقھ مھمة تسجیل العقد في السجلات المعدة لذلك لاكتمال إجراءات التوثیق

  توثیق الموثق لعقد الزواج: ثانیا
ن التوثیق الجزائري وكذلك القرار المتضمن النظام من قانو 3عرفت المادة 

ضابط عمومي، مفوض : " في مادتھ الثالثة على أنھ 1الداخلي للغرفة الوطنیة للموثق
من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیھا القانون الطبیعة 

  "..الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءھا ھذه الصیغة
                                                             

 92رفة الوطنیة للموثقین، منشور بالجریدة الرسمیة عدد المتضمن النظام الداخلي للغ 1992نوفمبر  14قرار ـ 1
  .1992لسنة 
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إذن فالموثق ورغم كونھ مؤسسة مستقلة بذاتھا مصنفة في خانة المھن الحرة 
منحھ  بمقتضى ھذا القانون،إلا أن القانون ذاتھ أضفى علیھ صفة الضبطیة العمومیة، بأن

  .اختصاص السلطة العمومیة في توثیق العقود عامة وعقد الزواج على وجھ الخصوص
الجزائري یختص الموثق إلى جانب من قانون الأسرة  18فبصریح المادة 

ضابط الحالة المدنیة في توثیق عقود الزواج، والغرض من ھذا المقتضى ھو إضفاء 
من  3الرسمیة على عقد الزواج التي تدخل ضمن اختصاص الموثق طبقا للمادة 

، لیكون لھذا العقد الحجیة المطلقة في إثبات 1القانون المتضمن تنظیم مھنة الموثق
زواج لألا یكون عرضة للإنكار بعد ذلك، ولا تقف مھمة الموثق عند ھذا واقعة ال

الحد بل تتعداه إلى وجوب إخطار مصالح الحالة المدنیة بتوثیق الزواج عن طریق 
إرسال نسخة من العقد إلى ضابط الحالة المدنیة لیقوم بتسجیلھ في السجل المخصص 

  .لعقود الزواج
توثیق عقود الزواج فوق كامل التراب  ھذا و ینعقد الاختصاص للموثق في

الوطني دون تحدید لمحل معین، فجمیع الموثقین عبر التراب الوطني یمكن لمھم 
توثیق عقود الزواج بغض النظر عن موطن طرفیھ أو محل إقامتھما، أو مكان 
تواجدھما، ویخضع في ذلك لرقابة إداریة وقضائیة الغرض منھما السھر على حسن 

ین للنصوص القانونیة ومساءلة كل من تسول لھ نفسھ التلاعب بالوثائق تطبیق الموثق
  .المراد توثیقھا

وفي آخر القول یمكن إبداء رأي بكون أن الموثق بالنظر إلى مستواه التكویني 
یكون حائزا على شھادة اللیسانس، : یكون أھلا لتوثیق العقود على اعتبار أنھ أولا

  .سابقة وطنیة تنظم لھذا الغرضبالإضافة إلى ضرورة اجتیازه لم
  توثیق العدلان لعقد الزواج: الفرع الثاني

إن العدول كمؤسسة أصبح اختیار أعضائھا أو المنتسبین إلیھا مناطا بوزیر 
العدل بعد أن كانت في السابق من اختصاص القاضي، فأضحت مھنة التوثیق العدلي 

لا تتماشى و حساسیة وأھمیة تتنافى مع كثیر من الأعمال والوظائف والمھن التي 
  .ھذه المھنة

 1.06.562غیر أن آخر تشریع في ھذا الشأن یبقى ھو الظھیر الشریف رقم 
المتعلق بخطة العدالة وذلك بھدف مواكبة التطورات  16.03بتنفیذ القانون رقم 

الاقتصادیة والاجتماعیة ومباشرة التحولات التي یشھدھا القطاع وتأھیل خطة 
  .اجھة الإكراھات والتحدیات التي تعیشھا ھذه الأخیرةالعدالة لمو

                                                             
  .المتضمن تنظیم مھنة الموثق 2006فیبرایر 20المؤرخ في  02-06قانون ـ 2
الصادر  5400، المنشور بالجریدة الرسمیة عدد )2004فبرایر  14(والموافق  1427محرم  15الصادر في ـ 1

  .، وما بعدھا566ص ) 2006مارس 2( 1427بتاریخ فاتح صفر 
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المتعلق بخطة  19.03طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم  ویشترط في العدل
  :یلي العدالة ما
أن یكون مسلما مغربیا مع مراعاة قیود الأھلیة المشار إلیھا في قانون - 1"

  الجنسیة المغربیة؛
رین سنة وألا یزید عن خمس وأربعین أن یكون بالغا من العمر خمسا وعش- 2

  سنة بالنسبة لغیر المعفین من المباراة والتمرین وذلك حسب التقویم المیلادي؛
  أن یكون متمتعا بحقوقھ الوطنیة وذا مروءة وسلوك حسن؛- 3
  أن یكون متوفرا على القدرة البدنیة المطلوبة لممارسة المھنة؛- 4
  ین المتعلقة بالتجنید العسكري؛أن یكون في وضعیة صحیحة تجاه القوان- 5
ألا یكون قد حكم علیھ من أجل جنایة مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف - 6

التنفیذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غیر العمدیة، أو بغرامة ولو موقوفة التنفیذ من 
  أجل جنحة تتعلق بالأموال؛

أو الوظیفة ألا یكون مشطبا علیھ بقرار تأدیبي بسبب یمس شرف المھنة، - 7
  المشطب علیھ منھا؛

ألا یكون قد حكم علیھ بإحدى العقوبات المالیة المنصوص علیھا في قانون - 8
  التجارة في حق مسیري المقاولة أو سقوط الأھلیة التجاریة ما لم یرد اعتباره؛

  ."أن ینجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم یعفھ القانون منھا- 9
یتعین على كل : "عة من القانون ذاتھ ضرورة أنعوقد أضافت المادة التاس

  ".عدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المھنة وأسرار المتعاقدین
إن المستقرأ لھذه الفقرات فقرة فقرة، یلاحظ بما لا یدع مجالا للشك الأھمیة 

التي  البالغة التي أولاھا المشرع المغربي لمھنة التوثیق، إذ أنھ بموجب الشروط
سطرھا للالتحاق بھذه المھنة رفع بھا التوثیق عن كل ما قد یعترضھ من مشاكل 
عملیة، فبتنظیم عملیة التوثیق بدء بالقائمین علیھا باشتراط الأوصاف المشددة التي 
یجب أن یتحلى بھا العدل من جھة، و التدقیق في شخصیتھ وسجلھ وكذا وضعیتھ 

ارة التوثیق وتأھیلھم، كل ھذا من شأنھ أن یخلق القانونیة، إضافة إلى إخضاعھم لمب
  . الجو الذي یتناسب وھذه المھنة

ھا المشرع للتوثیق ھي تلك الرقابة فاوما یزید في تأكید الحمایة التي أض
القضائیة القبلیة والبعدیة التي قررھا لعقد الزواج، فالعدلان المنتصبان للإشھاد في 

قھ، لا یقومان بعملیة التوثیق و الإشھاد على عقد عقد الزواج والمكلفان قانون بتوثی
الزواج إلا بعد تجھیز ملف من قبل قاضي الأسرة المكلف بالزواج وبعد فحصھ 
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، 1والتدقیق فیھ یحال على العدلین لیقوما بالتوثیق والإشھاد بعد أن یأذن لھما بالتوثیق
للتأشیر علیھ ولإضفاء وبعد توثیقھما للعقد یأتي دور قاضي الأسرة المكلف بالتوثیق 

  .2الرسمیة
وفي الأخیر ینبغي الإشارة إلى أن مؤسسة العدلین لا تنحصر في التشریع 
المغربي فحسب بل تتعداه إلى التشریع التونسي الذي عرف بدوره نظام العدلین 

من قانون  31الذین انعقد لھما الاختصاص في توثیق عقود الزواج، إذ نص الفصل 
یبرم عقد الزواج بالبلاد التونسیة أمام عدلین أو : " لتونسي على أنھالحالة المدنیة ا

  .أمام ضابط الحالة المدنیة بمحضر شاھدین من أھل الثقة
ن التونسي والمغربي مھمة توثیق العقود عامة وعقود یالقانون رغم إسناد

الزواج على وجھ الخصوص لمؤسسة العدلین إلا أنھما یختلفان في كون أن التشریع 
المغربي عقد الاختصاص لھما دون غیرھما من جھة، كما أنھ أسند لھما في نفس 
الوقت مھمة الإشھاد بالزواج نظرا لما یتمتعان بھ من خصال یصعب تحققھا في 
كثیر من الأحیان في غیرھما، خاصة وأن ھذا الغیر مجھول للقانون على خلاف 

  .العدلین الذین اختیرا قانونیا لھذه المھمة
لعدلان في التشریع التونسي فینعقد لھما اختصاص توثیق عقود الزواج أما ا

كما ینعقد لغیرھما، أي أن المقبل على الزواج ھو الذي یحدد الجھة التي یتجھ إلیھا 
لتوثیق عقد زواجھ إضافة إلى أن دور العدلان في التشریع التونسي إنما یقتصر 

یعتمد فیھ على نظام الشاھدین مثلھ على توثیق عقود الزواج دون الإشھاد بھا الذي 
  .مثل التشریع الجزائري

  التوثیق الاستثنائي لعقد الزواج: المطلب الثاني
التشریعات المغاربیة، وإن اعتبرت أن توثیق العقد من الشروط  الأساسیة  

فإنھا لاعتبارات معینة ترتبط بواقع مجتمعاتھا التي مازالت تشھد ما  ،لانعقاد الزواج
في  وكذا إتباع الطقوس والعادات المتعارف علیھا، سمحت" لزواج بالفاتحةا"یسمى 

ل غیاب الدلیل الكتابي بإثبات الزواج بكافة وسائل الإثبات المقررة طبقا للقواعد ظ
  .العامة

والفاتحة في ھذه المجتمعات ھي العقد الشرعي الذي یتوافر على أركان 
سلامیة، یتولى إبرام العقد وفقھا إمام وشروط الزواج كما قررھا فقھاء الشریعة الإ

المسجد الذي یتأكد من رضا الطرفین بالزواج وغالبا ما یكون التعبیر عن الرضا 
بواسطة أولیاء الطرفین، لإضافة إلى تحدید المھر، طبعا كل ھذا بحضور الشھود 

  .قاد العقدوغالبا ما یتعدى العدد إلى جماعة من المسلمین حتى یتم الإعلان الفوري عن انع

                                                             
  .من مدونة الأسرة المغربیة 65الفقرة الثانیة من المادة ـ 1
  .من المدونة نفسھا 67من المادة  11بند ـ 2
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وبالرغم من كون الفاتحة زواج صحیح إلا أنھا تفتقر للتوثیق والرسمیة التي 
أضحت ضرورة ملحة تقتضیھا مصلحة الطرفان وتتعداھا إلى مصلحة الأسرتان 
ككل، من أجل ذلك كان لزاما على ھذه التشریعات الإسراع لإیجاد حلول فعالة 

، فنصت قوانین ) الفرع الأول(وثقلإضفاء الرمیة على عقود الزواج التي لم ت
الأسرة على إمكانیة إثبات الزواج بالفاتحة بحكم قضائي بعد إقامة الحجة على 

  ).الفرع الثاني(صحتھ 
  مدى إمكانیة إثبات الزواج غیر الموثق: الفرع الأول

أخذ القانون الجزائري بالإثبات القضائي لعقد الزواج، حینما أقر في الفقرة 
غیر أن الفاتحة : " لمادة السادسة من قانون الأسرة الجزائري على أنھالثانیة من ا

بمجلس العقد یعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص 
  .".مكرر من ھذا القانون 9علیھا في المادة 

مفاد ھذا المقتضى ھو أن المشرع الجزائري یقر بصراحة بصحة عقد الزواج 
فإن باب إثباتھ بحكم قضائي مفتوح على مصراعیھ، غیر أنھ غیر الموثق بالتالي 

وفي مرحلة لاحقة صدرت عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف تعلیمة تقضي 
بامتناع أئمة المساجد عن إبرام عقد الزواج بالفاتحة قبل التأكد من توثیق العقد أمام 

طلب الإمام من المعنیین الجھات المكلة قانونا بتوثیقھ، ویكون تطبیق التعلیمة بأن ی
بالأمر إظھار العقد الموثق قبل إبرام العقد الشرعي، وحسب مصدري ھذه التعلیمة 
فإن الغرض منھا ھو الحد من حالات الزواج غیر الموثق الذي أضحى یشكل عبئا 

  .كبیرا على القضاة عند إثباتھ
سھا ھذه غیر أن المثیر للاستغراب في ھذا المقام ھو الازدواجیة التي تكر

التعلیمة والتفریق بین العقد الرسمي والعقد الشرعي من حیث الزمن، الأمر الذي قد 
یزید في تعقید المسألة أكثر فأكثر، فبعد أن كان العقد الشرعي یسبق العقد الإداري 
الرسمي، قلبت المسألة بأن أصبح الثاني أسبق من الأول في حین كان المنتظر من 

نصوص قانونیة تجمع بین الإجراءان بأن یتم توحید العقد  الجھات المختصة إصدار
الشرعي والإداري الرسمي في وقت واحد ویتم منح الاختصاص إلى جھة واحدة 

  .تتولى إبرام وتوثیق عقود الزواج، وھو ما نرجو حدوثھ وبإلحاح
من  16من قانون الأسرة الجزائري نصت المادة  22إلى جانب المادة 

إذا حالت أسباب قاھرة دون توثیق العقد في وقتھ، : " على أنھ المدونة المغربیة
  .".تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجیة سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة

إذن فالمشرع المغربي اعتبر أن اللجوء إلى إثبات الزواج بحكم قضائي إنما 
حة لا من قریب ھو ظرف استثنائي بدلیل من حیث المبدأ لم ینص على الزواج بالفات

ولا من بعید، إضافة إلى أنھ اشترط لسماع دعوى الزوجیة ضرورة أن یكون سبب 
عدم التوثیق ھو حیلولة الظروف القاھرة بین إبرام العقد وتوثیقھ، ھذا بالإضافة إلى 
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فترة انتقالیة یتم خلالھا  16أن المشرع المغربي قد حدد طبقا للفقرة الثالثة من المادة 
الزوجیة، حددت في فترة أولى بخمس سنوات وبعد انقضائھا في سماع دعوى 

  . تم تمدیدھا إلى خمس سنوات أخرى 2010
وبین ھذا وذاك قرر المشرع التونسي إبطال جمیع الزیجات غیر الموثقة بل 

من مجلة  36وبادر بتقریر عقوبة جزائیة لكل من یقوم بذلك، إذ نص في الفصل
أعلاه باطلا  31بر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل یعت: "الحالة المدنیة على أنھ

  ."ویعاقب الزوجان زیادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشھر
 إجراءات الإثبات القضائي لعقد الزواج: الفرع الثاني

إن دراسة موضوع الإثبات القضائي لعقد الزواج تقتضي التفریق بین الحالة 
یر متنازع فیھ، والحالة التي یكون فیھا التي یكون فیھا الزواج غیر الموثق غ

  .عرضة للإنكار والنزاع
ففي حالة م إذا  لم یكن ھذا الأخیر عرضة للإنكار من قبل أحد الطرفین فإنھ 

أمام المحاكم على ) أولا(لا تنطبق على ھذه الحالة الإجراءات العادیة للتقاضي
التقاضي المقررة  خلاف الحالة الثانیة التي لا تكون تتم إلا وفق إجراءات

  ).ثانیا(قانونا
  الإثبات القضائي لعقد الزواج غیر المتنازع فیھ: أولا

إذا أبرم عقد الزواج بالفاتحة من دون اللجوء إلى توثیقھ أمام ضابط الحالة 
المدنیة أو الموثق فإنھ یقع على عاتق طرفیھ مھمة التصریح بھ أمام المحكمة، ویتم 

أحد الطرفین أو كلاھما أو لمن لھ مصلحة في إثباتھ ذلك عن طریق تقدیم طلب من 
إلى وكیل الجمھوریة التابع للمحكمة التي أبرم الزواج في دائرة اختصاصھا 

  .من قانون الحالة المدنیة الجزائري 40الإقلیمي وذلك تطبیقا للمادة 
یكون على وكیل الجمھوریة تحریر عریضة بطلب الأطراف مرفقة بالوثائق 

واقعة الزواج من شھادة میلاد الزوجین و شھادة عدم تسجیل الزواج التي تثبت 
بمصالح الحالة المدنیة و نسخة من بطاقة الحالة المدنیة لكلا الزوجین، وشھادة تثبت 
حمل الزوجة أو عدم الحمل، إلى جانب ذلك یكون على طالب إثبات عقد الزواج 

وقت إبرامھن أو حضرا  غیر الموثق إحضار الشاھدین الذین شھدا على الزواج
  .حفل الزواج

یحرر محضر سماع الشھود أمام كاتب الضبط التابع لوكیل الجمھوري 
ویرفق بالوثائق السابق ذكرھا لیكون الملف جاھزا للتحقیق فیھ من قبل القاضي 

بعد -المختص في شؤون الأسرة الذي یصدر أمرا بتسجیل الزواج غیر الموثق
یحال الأمر على وكیل الدولة الذي یتولى مھمة  ، ثم-التحقق من صحة الزواج

إرسال نسخة من الأمر القاضي بإثبات الزواج غیر الموثق إلى مصالح الحالة 
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لیتم تسجیلھ وتقییده في السجل المخصص لتقیید وتسجیل عقود الزواج على  1المدنیة
ضائي أن یكون القید بأثر رجعي من تاریخ وقوع الزواج لا من تاریخ الإثبات الق

  .2لھ
  الإثبات القضائي لعقد الزواج المتنازع فیھ: ثانیا

إذا حدث وأن كان الزواج غیر الموثق متنازع فیھ بأن تعرض للإنكار من 
قبل أحد طرفیھ أو من الورثة عند وفاة أحدھما، فإن على من لھ المصلحة في إثباتھ 

  .أن یتقدم إلى المحكمة من أجل إثباتھ
ھذه الحالة بعد رفع الدعوى ممن لھ مصلحة في یتم إثبات الزوجیة في 

الإثبات و یتوفر على الصفة والأھلیة لمباشرة إجراءات التقاضي بواسطة عریضة 
افتتاحیة موقعة من قبلھ أو من قبل من ینوب عنھ وكیلا كان أم محام، على أن تقدم 

إلى قسم العریضة لتقید لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة نوعیا ومحلیا بأن توجھ 
قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائیة التي وقع في دائرة اختصاصھا الإقلیمي إبرام 

  . عقد الزواج
بعد قید العریضة یحدد كاتب الضبط جلسة للقضیة بعد أن یعطیھا رقما 

للمدعى علیھ  3تسلسلیا، ویقع على رافع الدعوى عبء تبلیغ التكلیف بالحضور
وفي الجلسة المحدد تبدأ إجراءات النظر في دعوى بواسطة المحضر القضائي، 

إثبات الزوجیة بحضور الأطراف أو من ینوب عنھم، وكذا الأشخاص الذین یمكن 
أن یستعملوا كدلیل إثبات لواقعة الزواج وعلى رأسھم الشاھدان الذین حضرا مجلس 

  .العقد أو حفل الزفاف، بالإضافة إلى حضور ولي الزوجة لنفس السبب
قاضي الأسرة للأطراف و الشھود والولي كما یتحقق من باقي وسائل یستمع 

الإثبات إن وجدت من إقرار و بینة، ویمكنھ أیضا توجیھ الیمین لأحدھما أو كلاھما، وبذلك 
  .یستكمل التحقیق في القضیة، ثم یحدد في الجلسة نفسھا تاریخا لاحقا للنظر في الدعوى

قبل القاضي المختص في شؤون الأسرة بعد تقدیر الأدلة والتحقق منھا من 
یكون قناعتھ حول القضیة ومدى صحة الادعاءات والإثباتات من عدمھا، ویكون 
علیھ النطق بالحكم في الجلسة التي حددھا لھذا الغرض والذي إما أن یصدر برفض 
الدعوى لعدم التأسیس أو لعدم كفایة الأدلة، وإما أن یصدر بإثبات الزوجیة، ویأمر 

، وتتولى النیابة 4لحكم بالإشھاد بالزواج وتسجیلھ لدى مصالح الحالة المدنیةفي ا
  .العامة السھر على ھذا التسجیل

                                                             
  .من قانون الحالة المدنیة الجزائري 41المادة ـ 1
، ص 1989یة، عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث قسنطینة، الطبعة الثانـ 2

166.  
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 26المادة ـ 3
متى كان الزواج العرفي متوفرا على أركانھ التامة والصحیحة فإن القضاء بتصحیح : "قررت المحكمة العلیا بأنھـ 1

  ..."یكون موافقا للشرع والقانون... ھذا العقد وتسجیلھ في الحالة المدنیة
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القضائي القاضي بإثبات الزواج غیر الموثق لا یكون على  وبصدور الحكم
كاسب الدعوى سوى التوجھ إلى الحالة المدنیة لاستصدار عقد الزواج المثبت بحكم 

ون قد حاز سندا رسمیا قاطع الحجیة لا یقبل الإنكار إلا عن قضائي، وبذلك یك
  .طریق الطعن فیھ بالتزویر

  خــاتـمـة
- من خلال دراسة موضوع نظام توثیق عقد الزواج في دول المغرب العربي

بدا واضحا أن التشریعات الأسریة في ھذه الدول حاولت  - الجزائر المغرب تونس
ن خلال تقریر الكتابة الرسمیة في عقود الزواج، توفیر حمایة فعالة لعقد الزواج م

غیر أن الملاحظ ھو كون ھذه الحمایة تختلف من حیث الدرجة من تشریع لآخر، 
فإن كان المشرع المغربي قد توصل إلى ضرورة وضع عقد الزواج بید القضاء من 

لا  البدایة إلى النھایة، فإن الحال على خلاف ذلك بالنسبة للمشرع الجزائري الذي
یزال یتخبط بین رسمیة العقد وشرعیتھ من دون التوصل إلى حل للمسألة التي تولى 

  .بنفسھ مھمة تعقیدھا
ضابط –ھذا بالإضافة إلى سوء اختیاره للجھة التي خصھا بمھمة توثیق العقد

وإلى جانب ھذا وذاك فإن المشكل الثالث في ھذا التشریع یتمثل في -الحالة المدنیة
عي وراء التقلیل من حالات الزواج غیر الموثق بصفة فعلیة مادام امتناعھ عن الس

أنھ یعترف صراحة باعتداد القانون بالزواج بالفاتحة الذي أضحى یھدد مصلحة 
المجتمع في كل مرة یتعرض فیھا ھذا الأخیر  للإنكار بسبب عدم توثیقھ لدى 

قضایا إثبات  المصالح المختصة، زیادة على أنھ أثقل كاھل القضاة لكثرة طرح
  .الزوجیة

  :من أجل ذلك أناشد المشرع الجزائري التدخل في النقاط الآتیة
  .توحید العقد الشرعي والإداري في الوقت ذاتھ: أولا
حذف مھمة تلقي عقود الزواج وتوثیقھا من دائرة اختصاص ضابط : ثانیا

فر فیھا الحالة المدنیة وإسنادھا إلى جھة وحیدة على سبیل الحصر، على أن تتو
الكفاءة العلمیة في الشرع والقانون والدرایة الكافیة بأھمیة الزواج وكذا شؤون 

  .التوثیق
السعي وراء حل مشكل الزواج غیر الموثق بعدم الاعتراف القانوني : ثالثا

بالزواج بالفاتحة بتقریر فترة انتقالیة یتم خلالھا السماع القضائي لدعوى إثبات 
رع المغربي، و تقریر جزاءات رادعة لكل من یبرم عقد الزوجیة على غرار المش

  .زواجھ خارج الدائرة الرسمیة التي سیتم تحدیدھا بعنایة
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